
ًوالبطلانًًا:ًالصحةرابعً 
جانبهما   إلى ، لأنهما وصفان هو الصحيح  الوضعية كماالفساد من الأحكام  أوالصحة والبطلان 

 . سابقا   مر  كما  ،حكم تكليفي 
 . المعاملاتب وأخرىالعبادات ب يتعلقان والصحة والبطلان تارة  

موافقة الامتثال لأمر الشارع بحيث لا يجب  "  :في العبادات بأنها  اصطلاحا    الصحة  فتر  ع  و
 . " القضاء

المعاملة   الأثر المطلوب عليها، فلو ترتب الأثر  ب  ترت  ":  في المعاملات اصطلاحاً  الصحة  أما     على 
 . "صحيحة هاتتصف بأنعندئذ 

يف واحد يشمل العبادة والمعاملة، و ما صدر من أفعال " :هوويمكن لنا أن نعرف الصحة بتعر
 .عليه آثاره الشرعية تمستوفياً للشروط والأركان على ال كيفية المطلوبة وترتب  ،المكلف

يترتب عليها الأثر  كل  فالصلاة لو جاء بها المكلف مع   المعلوم    الشرائط والأجزاء تكون صحيحة و
يتصف بالصحة فيما لو صدر من البائع   مثلا  البيع إعادة ولا قضاء، و إلى، بحيث لا تحتاج  عند الله

وهو    المعلوم عندنا  والمشتري بنحو يكون كامل الأجزاء والشرائط، فلو تحقق ذلك ترتب الأثر عليه
 المشتري.   إلى انتقال المل كية من البائع 

الصحة  كما  مافيه  الحالف  ؛الفساد   أو  البطلان  أما وأخرى   ،في  للعبادة  يكون  تارة  والبطلان 
باطلةللمعاملة.   العبادة  كونها مجزئة":  ومعنى كون  للذمة غير  و  عدم  إعادتها    "مبرئة   أوولهذا ينبغي 

 قضاؤها. فالصلاة الفاقدة للشروط تكون باطلة. 
.  "وآثار   من نتائجأنها غير نافذة الأثر فلا يترتب عليها ما يترقب منها  " ،  ومعنى البطلان في المعاملة

 باطلا .   يقع هلم تجتمع فيه بعض الشروط كما لو كانت المرأة مكرهة فإن   إذا  مثلا  فعقد الزواج 
يفين للفاسد من العبادة والمعاملة بأنه: "ما لم يشتمل على جميع الأركان    وأيضا  يمكن جمع التعر

 . والشروط ولم يترتب عليه الأثر الشرعي"
ا:ً ًالرخصةًوالعزيمةخامس 

يع، فهما حكمان    بعض العلماء ألحق الرخصة والعزيمة بالأحكام الوضعية، لأنهما وصفان للتشر
   .وضعيان 

ًمفهومًالرخصةًفيًاللغةًوالصطلاحً:ًأولً 
الرخصة في اللغة من الثلاثي )رخص( وهي يعني الشيء الناعم والهش، والرخصة في الأمر  

 . أصل واحد يدل على لينٍ وخلافِ شدةٍ  :وفي مقاييس اللغة: الرخص خلاف التشديد
يفات متعددة لها:قد بتعد عن اللغوي، وتلا  اصطلاحا  والرخصة      ذكروا تعر

. ومعنى قيام السبب  "ممع قيام السبب المحر     ، عنه  وعجزٍ  لعذرٍ  ؛ع للمكلف في فعلهس  ما و  "  منها:
فإن حرمة    المرض؛  بعذرالإفطار    المحرم أن السبب الموجب للحرمة باق لم يزل، كما لو رخص الشارع



يضومع هذا أبيح  في شهر رمضان،    باقية  الإفطار أما لو لم يقم السبب  .  له  ة  رخص  الإفطار؛  للمر
المحرم، كما لو انتهى شهر رمضان، فالأكل والشرب لا يسمى رخصة، لعدم بقاء السبب الموجب  

 لحرمة الأكل وهو شهر رمضان. 
ً شاق    لعذرٍع  ر   ش  ا  "م  ومنها:  ، مع الاقتصار على مواضع الحاجة عيقتضي المن  كلي ٍ   من أصلٍ   ، استثناء

في شهر رمضان حكم كلي يقتضي منع الإفطار، فمن أبيح له الإفطار في    مثلا  . فوجوب الصوم  "فيه
 السفر، فإن هذا يعد رخصة من الأصل الكلي، ل كن مع الاقتصار في الإفطار على موضع الحاجة. 

يفات يتضح أن الرخصة من    عن المكلف بدليل ثابت،الله    وخففه  هما يسر    :ومن هذه التعر
المشقة   دفع  عنه.أجل  تكون    والعسر  التي  الإباحة  رخصة اصطلاحا ، بل  هو  باحة  إ وليس كل 

 استثناء من حكم كلي. 
كما    التلفظ بال كفر عند الإكراه، والأكل من الميتة عند الضرورة:  ومن الأمثلة على الرخصة

الأصلي،  الحكم  سبب  بقاء  مع  هو الإكراه، وفي الثاني: ضرورة حفظ النفس،  في الأول  ، فالعذر  ذكرنا
 وهو في الأول: وجود أدلة وجوب الإيمان وحرمة ال كفر، وفي الثاني: هو ضرر الميتة. 

بعد    ترك المسلم الثبات لعشرة من ال كفار  يةلم يبق السبب الموجب للحكم الأصلي، كحل    إذاأما  
الحكم الأصلي: وهو وجوب    لأن    وإن كان جائزا ؛  ؛في الاصطلاح  ، فلا يسمى رخصةأن كان ممنوعا  

الثبات للعشرة قد زال سببه، وهو قلة المسلمين، وحين أبيح لهم ترك هذا الثبات، وألزموا بالثبات  
 . أمام اثنين فقط، لم يكونوا قلة، وإنما كانوا كثرة

اً ًثاني ا:ًمفهومًالعزيمةًلغة ًواصطلاح 
اللغة: الثلاثي )عزم(    العزيمة في  العين والزاء والميم أصل واحد صحيح يدل على مصدر من 

. فالعزيمة تعني القصد  تيقنته  من أمرٍ   أوأنك فاعله،    عليه القلب    تالعزم: ما عقد  ، و الصريمة والقطع
 المؤكد تجاه الفعل والحزم واليقين. 

ما شرعه الله تعالى من الأحكام الكلية على جميع المكلفين وفي جميع  "  أما العزيمة اصطلاحاً: 
 . ة التأكيد فيهاسميت عزيمة لقو  وأحوالهم، مثل حكم وجوب الصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك، 

لا تختص ببعض المكلفين دون بعض، ولا ببعض الأحوال دون   أنهاومعنى كونها كلية: أي 
حال وكذلك الصوم    كل  شخص وفي    كل  بعض، كالصلاة فإنها مشروعة على الإطلاق والعموم في  

 . والزكاة والحج والجهاد وسائر العبادات الكلية 
يف الآخر لها:  با    ،"معارضدليلٍ  عن    خالٍ   وصف للحكم الثابت بدليل شرعي ٍ "  والتعر فتحريم الر

 له.  معارض   حكم ثابت لم يخالفه دليل    مثلا  
ًوالرخصةًفيًالفقهًالشيعيالعزيمةً

المراد من العزيمة: وصف للحكم  الرائج لهذين الاصطلاحين في استعمالهما في الفقه الشيعي، أن  
يع المحرم  على نحو  ،امتثاله   ولا يجبالفعل    الذي يرخص  . لا يرضى الشارع بامتثاله؛ لأنه يستلزم التشر



ذلك:  يض    ومثال  للمر ورخص  الشارع  أباح  يوجد  قد  وهنا:  رمضان،  شهر  في  الإفطار 
بنحو الرخصة. فلو استطاع    أوأن يكون الشارع قد أباح الإفطار له بنحو العزيمة    :الأول؛  احتمالان 

  بقرائن معينة على أن الإفطار إنما كان بنحو العزيمة، فهنا سوف يفتي بعدم جواز   يطمئن     أن  الفقيه
يض،   يض عندما يعتقد أن صومه  لأن  الصوم للمر يعا  محرما . فإن المر مطلوب    ذلك سوف يكون تشر

الله بذلك،   ؛ في حالة مرضه مع علمه أن ذلك بنحو العزيمة ولهذا يقوم    فكأنه يرى وجود أمر من 
يع المحرم. يع المحرموبعبارة أخرى  بامتثاله، وهذا هو التشر الشارع شيئا  لم    إلىهو أن تنسب    :: التشر

تمارس ذلك من    أووقد حكم به،    ،: كما لو قلت: إن الله يريد ذلك بالإخبار  تعلم أنه يريده، سواء
 من دون أن يكون هناك أمر معلوم كي تمتثله. ،تتطوع أنت بالفعل خلال الفعل، بأن

يض باحة الإفطار له بنحو الرخصة، فهنا يمكن للمر أن يتحمل    أما الاحتمال الثاني فهو أن يكون إ
يكون صومه مقبولا . ويمكن   يصوم و من الأمثلة: كما    تصور ذلك في كثير  أيضا  مصاعب المرض و

   في الترخيص في الجمع بين الصلاتين وغيرها من الأمثلة.
وبشكل أكثر وضوحا : الرخصة والعزيمة وصفان للاستثناء من الأحكام الكلية، فجواز الإفطار  
تارة يكون عزيمة وأخرى يكون رخصة   يض استثناء من حكم الصوم الكلي، وهذا الاستثناء  للمر

 وفقا  لتشخيص الفقيه.  
 . وصفان لذات الإباحة الصادرة من الشارع الشيعة عندوهكذا يتضح أن الرخصة والعزيمة 

 
 


